
مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية
  

التحقيق الإداري (الأهمية والأساس) اسم المقال: 
د. رعد فجر الراوي اسم الكاتب: 
https://political-encyclopedia.org/library/607 رابط ثابت: 

 03+ 23:12 2026/07/09 تاريخ الاسترداد: 

الموسوعة السياسيّة هي مبادرة أكاديمية غير هادفة للربح، تساعد الباحثين والطلاب على الوصول واستخدام وبناء مجموعات أوسع من
المحتوى العلمي العربي في مجال علم السياسة واستخدامها في الأرشيف الرقمي الموثوق به لإغناء المحتوى العربي على الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political، يرجى التواصل على 
info@political-encyclopedia.org 

استخدامكم لأرشيف مكتبة الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political يعني موافقتك على شروط وأحكام الاستخدام 
 https://political-encyclopedia.org/terms-of-use المتاحة على الموقع

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

  تم الحصول على هذا المقال من موقع مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية ورفده في مكتبة الموسوعة السياسيّة
مستوفياً شروط حقوق الملكية الفكريّة ومتطلبات رخصة المشاع الإبداعي التي ينضوي المقال تحتها.

https://aujfps.uoanbar.edu.iq
https://aujfps.uoanbar.edu.iq
https://political-encyclopedia.org/library/607
mailto:info@political-encyclopedia.org
https://political-encyclopedia.org/terms-of-use
http://www.tcpdf.org


 عاشرالعدد ال               مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية                                      
 

 

 

672 

 

672

والأساس (هممية ) الأالتحقيق الإداري 






 
 

Abstract: 
 

The admin investigation acts or represent more important in 

dynamic of polices responsibility admin . This priority or 

importance found his trace with the clerk who preparation the 

chine to him through the investigation during improvement his 

incenses and removed the doubts around him. 

The mongered through the investigation able to search 

about the froth. In order to cornea the decision in guilty curacies 

based to clear in formation not for mere prediction. 

To retrausfene the clerk to the investigation goner to repaint 

genera spats in clear way through affection about the activities 

of clear as punished . and this lead to non reactive the spent of 

clerk. Essentuny the investigation has required move importance 

so that must about as looking for foundation important of 

investigation.        

 ملخص
يمثل التحقيق الاداري اهمية من خلال الاثار التي يرتبها على الموظف اذ يتم تهيأت فرص جيدة      

 براءته وازالة الشكوك من حوله ومن سير التحقيق يمكن طمأنت غيره من الموظفين الى انه لا لأثبات
 يجوز معاقبتهم الا وفق اجراءات نص عليها قانون انضباط موظفي الدولة.

كما هي لتصدر  ،اذ تتمكن الادارة الوقوف على ــ للإدارةالاداري اهمية بالنسبة  ويمثل التحقيق      
 قرارتها صحيحة ومحققة للعدالة والتي تصب في سير ام٭قق العام بانتظام.

 

 د .رعد فجر الراوي
 جامعة الانبار

 كلية القانون والعلوم السياسية
 



 عاشرالعدد ال               مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية                                      
 

 

 

677 

 

677

 مقدمة
أن التحقيق الإداري يحتل مكانة بالغة الأهمية عند تحريك مسؤولية الموظف التأديبيـة، وهـ ه   
الأهمية تجد أثرها لدى الموظف ال ي تهيئ له الفرصة خلال التحقيق في أثبات براءته وإزالة الشـكوك  

قصـد   من حوله ودرء كل ما يوجه إليه من تهم، كما أن التحقيق يشـتمل علـى ةلـة مـن الإجـراءات     
الشارع من خلالها كفالة ضمانات للموظف المخالف تمكنه من ممارسة حقه في الدفاع وتطمين غيره من 

لإشاعة الأمن في نفوسهم وهـ ا مـا يعـود في     ؛أخطئواالموظفين إلى أن القانون قد كفل حقوقهم حتى أن 
اره حـافاا علـى العطـاء المخلـص     نهاية الأمر بالنفع والفائدة على سير المرفق العام بانتظام واطراد باعتب

والتفاني في العمل على العكس تماماً من إغفال اللجوء إلى هـ ا الإجـراء، هـ ا مـا لمـص الموظـف مـن        
 .أهمية
أما الإدارة فمن خلال التحقيق تتمكن من الوقوف على الحقيقة كما هي، لتأتي قراراتها عادلة      

قد تصيب وقد تخطيء، ومن ثم  ؛ إلى جررد تكهناتدقيقة لاستنادها إلى معلومات صحيحة صادقة لا
فان ذلك لملع على عمل الإدارة طابع الإنصاف والعدالة لا الظلم والإجحاف، ه ه هي أهمية الدراسة 

يهما أي الجانب الناتجة من أهمية التحقيق بالنسبة إلى الموظف والإدارة في النفع ال ي يحققه لكل
ائج خطيرة السلبي فهو أن التحقيق مرحلة مهمة لما يترتب عليها من نتأما الجانب . الايجابي للأهمية

من الإجراءات بالغة الخطورة وبغض النظر عن النظام المتبع في الدول  عَدها، بمنها ما يتعلق بالموظف
كافة، وتتمثل ه ه الخطورة تجاه الموظف في الآثار النفسية، إذ أن الأخير يبقى في وضع نفسي قلق 

ي التحقيق، كما لأحالته إلى التحقيق أثر بالغ عليه، لما يثيره ذلك من شكوك وأقاويل حتى ينته
بحقه، التي تؤدي إلى زعاعة مركاه الوظيفي، كما أن للتحقيق تأثيرات مادية وذلك بالانتقاص أحيانا 

ته من راتبه أن قررت الإدارة سحب يده عن العمل أو قد يهدد حياته الوظيفية وذلك بإنهاء علاق
بالوظيفة، وفي ذلك خطر كبير عليه وعلى من يعيله لما تمثله الوظيفة اليوم من مصدر عيش لعدد كبير 
من مواطني الدولة الناتج عن تشعب مهام الدول وازدياد تدخلها في جرالات ما كانت لتضطلع بها من 

التحقيق يؤثر سلبا في سير قبل، ومن آثار التحقيق أيضاً ما يتعلق بالإدارة ذاتها، فإحالة الموظف إلى 
المرفق العام بانتظام واطراد من خلال التأثير على نشاط الموظف ام٭ال، ه ا إذا لم تسحب الإدارة يده 

  عن الوظيفة وما يترتب على ذلك من تعطيل كامل لدوره في أداء عمله في أثناء فترة السحب.
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سنبحث أهمية التحقيق الإداري وأساسه فإننا وما لمص موضوع بحثنا وال ي يتركا على مسألة 
إما المطلب لدراسة مفهوم التحقيق الإداري وأهميته نخصص المطلب الأول مطلبين الموضوع من خلال 
  :الاتينحو وعلى الالأساس القانوني للتحقيق الإداري الثاني فندرس فيه 

 المبحث الاول
 (1)وأهميته مفهوم التحقيق الإداري

للإدارة إن تقوم بواجبها على الوجه الأكمل دون أن تمارس ضبطها علـى موظفيهـا عنـد    لا يمكن       
إخلالها بالواجب المناط بها، لان من شأن ذلك إن يضمن سير الأجهاة الإدارية ويبعـدها عـن السـلوك    

ا كلّ منه ـ مسألتينمن أجل إدراك مفهوم التحقيق الإداري لا بد لنا من أن نتناول بالبحث المنحرف. و
يبحث في جانب معين إلى أن نصل إلى صورة متكاملة للتحقيق، وهي تعريف التحقيق الإداري وأهميته 

 : على النحو الأتيوفرعين مستقلين التي سنبحثها في 

 المطلب الاول
 تعريف التحقيق الإداري

أو أن  خروج  الموظف من موجبات الوظيفة أمرا مألوف وهو ما يطلق عليه الجريمـة التأديبيـة   
الانضباطية والتي وضع المشرع لها إجراءات يجب إتباعها عند أخـلال الموظـف بواجبـات الوظيفـة أو     

لتحقيـق  ، وعلى ه ا الأسـاس سـندرس تعريـف ا   (2)مقتضياتها أو إتيانه فعلا من الأفعال ام٭ظورة عليه
قـرتين وعلـى   في ف ولأجل البحث في كلّ منهما سنتناول ذلك ةصطلاحيلاوامن الناحية اللغوية الإداري 

 : النحو الأتي

 .أولا : تعريف التحقيق الإداري لغةً

وحققـه أي   أكقـده   و   ام٭قـق   يقـال كـلام       (3)أصل كلمة تحقيق في اللغة هـي   حققـق    
و  أحقّ   الأمر:   أوجبه وصـيّره حقـاً لا يشـك    .  (4)محققق: محكم منظم، ثوب محققق:محكم النسيج

  .(5)القضاء   إذا أوجبه. تحققق الخبر: ثبت فيه. يقال:  أحقّ عليه

 ثانيا: تعريف التحقيق الإداري اصطلاحاً
التحقيق الإداري لا يمثل في ذاته غاية تتوخاها الإدارة بل هو وسيلة يراد من خلالها تمحـيص  

بالاسـتناد إلى  الحقائق واستجلاء وجه الحق وصولًا إلى كشف مواطن الخلـل في المرفـق العـام لمعالجتهـا     
سلطات منحها المشرع، وإعمالًا لمبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام واطراد وسعيا وراء تحقيـق المصـلحة   
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والمـتفحص للقـوانين    .(6)العامة التي تمثل الغاية المرجوة دائمـا مـن كـلّ فعـل أو امتنـاع تتخـ ه الإدارة      
نها لم تضع تعريفاً محدداً للتحقيق الإداري وه ا ، يجد إ(7)الوظيفية في العراق وغيره من الدول الأخرى

منهج يحمد عليه المشرع، لما لإيراد التعريف في نصوص جامدة من تقييد للأمر المعرف ووجوب الالتـاام  
 ، الأمر ال ي جعل الباب مفتوحاً لاجتهاد الفقه ورجال القضاء.(8)بحرفية النص

إجراء تمهيدي يهدف إلى كشف حقيقة العلاقـة بـين   :)وفعلًا عُرّف التحقيق الإداري فقها بأنهُ
جرموعـة الإجـراءات الـتي تسـتهدف تحديـد      :)بأنـهُ  (10)كمـا عـرف   .(9)(همـة المنسـوبة إليـه   تالمتهم وال

 .(المخالفات التأديبية والمسؤولين عنها ويجري التحقيق عادة بعد اكتشاف المخالفة

)سـؤال العامـل  الموظـف  فيمـا هـو      :التحقيـق الإداري علـى أنـهُ    (11)وقد عرف القضاء المصري
منسوب إليه عند اقترافه ل نب إداري، ويتم ذلك كتابة أو شفاهة بحسـب الأحـوال، بوسـاطة الجهـة     
المختصة التي أناط بها المشرع إجراؤه، بعد إن يصدر الأمر من الرئيس المختص، وتتبـع في شـأنه كافـة    

قانونا وذلـك بغيـة تيسـير الوسـائل للجهـة الإداريـة        الإجراءات المقررة. ويراعى فيه الضمانات اللازمة
بقصد الكشف عن الحقيقة والوصول إلى وجه الحق فضلا عن تحقيق الضمان وتوفير الاطمئنـان للعامـل   

 موضوع المساءلة الإدارية، حتى يأخ  للأمر عدته ويتأهب للدفاع عن نفسه ويدرأ ما هو موجه إليه(. 
القضـاء( حـاول إن يحـيا بـالتحقيق الإداري مـن جوانبـه        ونرى إن التعريف الأخير )تعريـف 

المختلفة، وقد افلح في ذلك إذ انه تناول  التحقيق من نقطة البداية )وهي الإحالـة إلى التحقيـق( مـرورا    
بإجراءات التحقيق وضماناته التي تعد الركياة الأساس في الارتقاء بالتحقيق إلى الغاية المنشودة منه، كما 

تحقيـق الضـمان وتـوفير    )ريف قد جاء بمبدأ مهم لا يمكن إغفاله في كل تحقيق إداري وهو أن ه ا التع
  .(12)فكل تحقيق إداري لمالف ه ا المبدأ يكون عرضة للإبطال من جانب القضاء (الاطمئنان للموظف 

وقد تم تعريف التحقيق الإداري على انهُ:) جرموعة مـن الإجـراءات الإداريـة الـتي تقـوم بهـا       
طة المكلفة ب لك عن طريق تشكيل لجنة تحقيقية للوصول إلى الحقيقة بتحديد المخالفة الإداريـة أو  السل

 المالية والمسؤول عنها(.

ورغم إن المشرع العراقي لم يـأت بتعريـف للتحقيـق الإداري إلاق انـه جـاء مملـة مـن المعـايير         
 ه ه اللجنة.والضوابا واجبة الإتباع في شأن تأليف اللجنة التحقيقية وعمل 

، إذ 1991لسـنة   14وأورد ه ه المعايير نص المادة العاشرة مـن قـانون الانضـباط النافـ  المـرقم      
علـى الـوزير أو رئـيس الـدائرة تـأليف لجنـة تحقيقيـة مـن رئـيس          )) :الفقرة أولًا من ه ه المادة تنص
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 ((أولية في القانون وعضوين من ذوي الخبرة والكفاءة على إن يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية
 وتبين الفقرة ثانياً من نفسها المادة الكيفية التي يتم بها عمل اللجنة. 

وفي ضوء المادة الأخيرة وبالرجوع إلى التعـاريف المـ كورة أنفـاً نسـتطيع إن نخلـص إلى تعريـف       
والتثبت من إجراء يتم بالشكل ال ي نص عليه القانون من اجل كشف الحقيقة ): للتحقيق الإداري بأنهُ

يكفل للموظف الضمانات كافة بالشكل ال ي يطمئن  الأدلة لمعرفة الفاعل الحقيقي وصولا لإدانته في جو
 .(فيه الموظف إلى عدالة الإجراء المتخ  بحقه

 الثانيالمطلب 
 أهمية التحقيق الإداري      

مـن إجـراءات بحـق    أن التحقيق الإداري هو وسيلة الإدارة في إسباغ الشرعية علـى مـا تتخـ ه    
الموظف ال ي اخل بواجبـات الوظيفـة ولا يمكنهـا اتخـاذ مثـل هـ ه الإجـراءات في غيـاب مثـل هـ ه           
الوسيلة، إذ لا يمكن للإدارة أن تبني قراراها في مساءلة الموظف تأديبيا في نفـي أو ثبـوت الفعـل الإثـم     

ريـه والـ ي تضـطلع بـه جهـة       المنسوب أليه والتوصل إلى الحقيق إلا عـبر التحقيـق الإداري الـ ي تج   
للتحقيق الإداري أهمية خاصة تحقيقيه قوامها موظفين ذوو دراية وإلمام في الجانبين الإداري والقانوني ف

الأخرى يمكننا إن نتلمسها من خلال محاور عديدة، التي سنبحثها ، (13)ن الإجراءات التأديبيةعتمياه 
 : على النحو الأتيو قراتفي أربعة ف

 .ميته للموظف العامأولا: أه
 تبرز أهمية التحقيق الإداري للموظف في جوانب مختلفة هي: 

 : . ممارسة حق الدفاع1
ه ا الحق الموغل في القدم إذ أن الموظف بحكم طبيعة عمله قد يكون هدفا للكيد والنكاية من 
ةهور المواطنين أو من الموظفين أصلًا مما يحتم الأمر أن تترك له الفرصة الكافية لإثبات براءته ودرء ما 

غرقه من إجراءات لأن وجه إليه من تهم بما يملكه من أدلة إذ أن التحقيق يهيء فرصة كافية بما يست
 . (14)يجمع الموظف شتات ه ه الأدلة ومن ثم ممارسة حقه في الدفاع

 .إيجاد التناسب ما بين المخالفة المرتكبة والعقوبة المفروضة: 2
كما أن أهمية التحقيق تبرز للموظف حتى أن كانت النتيجة سلبية أي في حالة فرض الجااء 

العال حتما من حيث الأثر المترتب على كلّ منهما، إذ أن عليه، فعقوبة التوبيخ ليست كعقوبة 
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التحقيق يؤدي إلى كشف الحقيقة كاملة وصولا إلى الموازنة الدقيقة بين المخالفة التي يرتكبها الموظف 
والعقوبة التي يستحقها عن تلك المخالفة لأنّ الترابا بين العقوبة والمخالفة غير قائم في نطاق التأديب 

 .(15)ليه الحال في القانون الجنائيمثلما هو ع

 .ثانيا: أهميته للإدارة
د الموظف الركياة الأساس في الوظيفة العامة فهو عقل تتركا أهمية التحقيق الإداري للإدارة في عَ

إن ل لك لابد من إن تكفل الإدارة حماية ه ا الموظف من كلّ ما يمكن .  (16)الدولة المدبر وساعدها المنف 
يمس حقوقه الوظيفية، ويتم ذلك في جرال تأديب الموظف بإتاحة الفرصة للدفاع عن نفسه من خلال 

. ونرى إن (17)التحقيق معه. كما إن التحقيق يجعل الإدارة تتصرف على وفق معلومات صحيحة ودقيقة 
إلى  عدم  القول بعكس ذلك يؤدي إلى فرض جااءات تفتقر إلى الدقة وقد تجانب العدالة مما يؤدي

إنصاف الموظف وشعوره بالظلم ال ي يقلل حتما من أدائه بالشكل ال ي يكون عليه في حال شعوره 
وهو ما ينعكس على سير المرفق العام بانتظام واطراد.  ؛بالأمن والطمأنينة إلى حقوقه حتى ان خالف

لمعالجتها وتلافيها  وك لك فإن إجراء التحقيق يمكن الإدارة من الوقوف على مواطن الضعف والخلل
مستقبلا فضلا عن فرض الجااء الأمر ال ي يعود بالنفع على عمل الإدارة التي تضع في الحسبان السبل 
الكفيلة لتلافي تكرار مثل ه ه المخالفات مستقبلا، وه ا ما يطور عمل الإدارة ويجعلها على هدى 

 وبصيرة من أمرها. 

  .ية في الآتيتتمثل ه ه الأهم. ثالثا:أهميته للمجتمع
ل لك فإن لجوء الإدارة إلى أجراء . (18). أن التحقيق الإداري هو ضمانة مهمة من ضمانات الموظف العام1

التحقيق مع الموظف يعني أن الإدارة كفلت حق الموظف في أن يقاضى بشكل يجعله في منأى عن 
وهـو مـا تتوخـاه في     الظلم والتعسف، مما يـؤدي إلى وصـف تصـرفات الإدارة بالعادلـة والمنصـفة     
 .(19)عملها، لا بل أن شيوع العدالة والإنصاف دليل على رقي ام٬تمع وتقدمه

. نتيجة لتطور ام٬تمعات وتدخل الدولة في جرالات ما كانت لتضطلع بهـا في الماضـي ممـا أدى إلى    2
فة العامـة ازدادت   زيادة الكوادر العاملة لمواكبة أعمال الدولة المتشعبة والمتاايدة، فإن أهمية الوظي

 .(20)استناداً إلى ذلك وازداد معها عدد الموظفين ال ين يمثلـون الحجـر الأسـاس في هـ ه الوظيفـة      
عادلـة وان   لإجراءاتوذلك في ان يقاضى وفقا  واستناداً إلى ما تقدم فإن تحقيق مصلحة الموظف 
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ت ذاتـه تحقيـق لمصـلحة    هي في الوق  تكفل له كل الضمانات وبما فيها حقه في الدفاع عن نفسه
 ام٬تمع. 

 .(21)هماتتحقق ه ه الأهمية في جانبين  رابعا:أهميته للجزاء المفروض.
نتيجة لعدم تقنين الجرائم التأديبيـة فـإن علـى الإدارة أن     :(22)من حيث تكييف  الخطأ الوظيفي  .1

تتلمس ه ه الجرائم في تصرفات الموظف لتكيفها بأنها جرائم تأديبية باعتبار أنها غـير واضـحة المعـالم     
والحدود، لعدم تحديد المشرع لأغلب ه ه الجرائم في نصوص ثابتة كما فعل ذلـك في ام٬ـال الجنـائي    

ق الإداري أصعب بكثير من ام٭قق الجنائي الـ ي لا لمـرج دوره عـن الوقـوف     مما يجعل عمل ام٭ق
 على الجريمة الجنائية الموصوفة قانونا على وفق قوالب لا تتغير مهما تغيرت الظروف والملابسات. 

من حيث فرض العقوبة: إذ أن الارتباط القائم بين الجرائم الجنائية والعقوبات ام٭ددة لها قانونـا   .2
قاعدة عامـة في ام٬ـال الإداري ممـا يحـتم علـى ام٭قـق الإداري بعـد        كفي ام٬ال الجنائي غير قائم 

 العقوبـات الـتي   تكييف فعل الموظف بأنه جريمة تأديبية، أن يحدد عقوبة مناسبة له ا الفعل من بين
وان مسـألة  . أوردها المشرع في القوانين الوظيفية مستندا في ذلك إلى  سلطته التقديرية التي منحه المشرع

التكييف الدقيق للفعل واختيار العقوبة المناسبة يهدف إلى غاية مفادهـا فـرض جـااء عـادل ومنصـف،      
ن الوقوف على حقيقة المخالفة المرتكبة لفرض وه ا لا يتم إلاق بإجراء تحقيق مع الموظف يمكن الإدارة م

 جااء تأديبي على الموظف أولًا ومعالجة مواطن الخلل لإمكان تلافيها مستقبلا ثانياً.
 المبحث الثاني

 الأساس القانوني للتحقيق الإداري
إن التحقيق الإداري إجراء شكلي من الإجراءات المهمة والجوهرية التي يتعين على الإدارة إن         

فهو يمثل إحدى الضمانات  .(23)تتخ ها قبل إن توقع أي نوع من أنواع الجااءات على الموظف العام
ل لك فأساس التحقيق الإداري  ،(24)المهمة للموظف لكي تتاح له الفرصة لإبداء دفاعه ولنفي التهم عنه 

يمكننا إن نجده في مصادر المشروعية الإدارية بوصفها القاعدة العامة، ابتداءً من الدستور ال ي يمثل قمة 
. وه ا هو المطلب الأول ال ي سنطلق عليه (25)الهرم التشريعي في الدولة وانتهاء بالمصادر غير المكتوبة 

كما إن التأديب بما يحمله من صبغة عقابية  ،ساً للتحقيق الإدارياسم مصادر المشروعية الإدارية أسا
فإن التحقيق الإداري يمثل إجراءً تأديبيا، يلتقي مع القوانين الإجرائية الأخرى في الطبيعة الإجرائية 

هو قانون أصول ام٭اكمات الجاائية وقانون  فضلا عن طبيعة العقاب الم كورة أنفاً وال ي نقصده هنا
عات والتي سنبحثها في المطلب الثاني تحت عنوان أساس التحقيق الإداري خارج مصادر المراف
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عندما يكون  المشروعية الإدارية. فه ا الأساس الأخير لا يمكن الرجوع إليه مباشرة، إنما يتم ذلك فقا
 . (26)هناك قصور تشريعي في إجراءات التأديب وبما يتلاءم وطبيعة العمل الإداري

تناوله في فرعين نخصص الفرع الأول لدراسة مصادر المشروعية الإدارية أساسا للتحقيق وه ا ما سن
الإداري، أما الفرع الثاني فندرس فيه أساس التحقيق الإداري خارج مصادر المشروعية الإدارية، وعلى 

 :نحو الأتيال
 الأول المطلب

 مصادر المشروعية الإدارية أساساً للتحقيق الإداري
المشـروعية الإداريـة تمثـل في جرملـها القـانون بمعنـاه الواسـع فهـو الأسـاس الطبيعـي           مصادر 

المصـادر المكتوبـة للمشـروعية    الأولى ندرس فيهـا   قرتينللإجراءات الإدارية، وسنبحث ه ه المصادر في ف
 :على النحو الأتيمصادر المشروعية غير المكتوبة، و هابحث فين ةالإدارية والثاني

 تتمثل في الآتي: المشروعية الإدارية المكتوبة. أولا: مصادر 

 . الدستور: 1
يعد الدستور القانون الأعلى في الدولة ال ي يسمو على ما عداه من تشريعات أخرى، ل لك فإن 
سلطات الدولة وهيئاتها وأفرادها تلام باحترام ما نص عليـه الدسـتور وإلا فـإن تصـرفاتها تكـون غـير       

فإننا نجـده قـد اغفـل     2005وإذا ما تفحصنا الدستور العراقي الناف  لعام  .(27)مشروعة  غير دستورية 
معالجة مسألة تأديب الموظفين وإجراءات التأديب. وال ي نـراه إن مـا جـاء بـه الدسـتور مـن نصـوص        
تخص المتهم في القانون الجنائي يمكن أن تسري على الموظف مـا كـان منهـا متفقـا مـع طبيعـة العمـل        

حق  :))/ رابعاً( من الدستور العراقي الناف  التي تنص على19ذلك ما نصت عليه )المادة الإداري مثال 
( مـن الدسـتور   17. ك لك ما نصـت عليـه المـادة )   ((الدفاع مقدس في ةيع مراحل التحقيق وام٭اكمة

بفقرتها الثانية التي توجب احترام أحكام القانون عند حـبس الشـخص أو توقيفـه أو القـبض عليـه أو      
وه ه  تفتيشه وأخيراً فإنها تقرر حرمة المنازل وحرمة دخولها أو تفتيشها دون الاستناد إلى نص القانون.

فهي تسري على الموظف عنـد مقاضـاته إداريـاً    وأحكام النصوص تتسم بالشمولية فيما تقرره من مبادئ 
وبما يشتمل عليه ذلك من إجراءات إدارية أولها التحقيق فحق الدفاع مثلا لا بد من كفالته لأي شخص 

 موظف كان أم غير موظف محل اتهام إداري أم جنائي. 
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علـى   أكد عما سواه من الدساتير الأخرى، فقد نص بشكل مباشر 1971والدستور المصري لعام 
الوظـائف العامـة حـق للمـواطنين     :))( منه التي جـاء فيـه  14ضمانات تأديبية للموظف العام في المادة )

وتكليف للقائمين بها في خدمة الشعب وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح 
والملاحظ على ه ا  ((ا القانونالشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلاق في الأحوال التي يحدده

 .(28)النص ما يأتي
أن الدولة تكفل حماية الموظف من الناحية القانونية وذلك بإسباغ صفة الشرعية على تصرفاته التي  -أ 

يمثل الدولة فيها، وتحريم أفعال الآخرين التي تمس كرامة الموظف أو شخصه التي تعيـق عملـه   
)الاقتصادية( فإن الدولة تكفل للمـوظفين مسـتوى معيشـياً     ومن الناحية الأخرى ؛ه ا من ناحية

 لائقاً وذلك من خلال صرف رواتب لهم. 
ونرى أن ما فعلـه   أن النص منع فصل الموظف بغير الطريق التأديبي إلاق في الأحوال المبينة قانونا. -ب

اسـب مـع   المشرع المصري من إيراد ه ه الضمانات  في نـص الدسـتور يشـكل مرحلـة متقدمـة تتن     
الأهمية المتاايدة التي توليها معظم الدول بالوظيفة والموظف، فأعمال الدولة تاداد وتتشعب يومـا  
بعد آخر وياداد معها عدد الموظفين ال ين يعتمدون في حياتهم المعيشـية علـى مـا يتقاضـونه مـن      

لدستور لإعطائها رواتب. وحب ا لو أن المشرع العراقي أورد في المستقبل ه ه الضمانات في نصوص ا
قيمة توازي أهمية الوظيفة وتوازي خطورة مرحلة مقاضاة الموظـف بـالتحقيق معـه وفـرض جـااء      

 تأديبي عليه. 
 التشريع العادي :  .2

ــدرج      ــرم الت ــد الدســتور في ه ــة بع ــة الثاني ــأتي في المرتب ــانون   وي ــه   الق ــق علي ــا يطل وهــو م
تقررها السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل في ميـدان  ، فهو الوثيقة المدونة التي (29)التشريعي
وما يحتله من مرتبة أدنى من الدستور فإنه يجب ان يكون متوافقا مع الدستور )دستورياً(  ،(30)التشريع

. والتشريع هو الأساس الأول والمباشـر  (31)وإلا فمصيره البطلان ومن ثم الإلغاء من جانب القضاء المختص
اري ال ي تجب العودة إليه عند التحقيق مع الموظف العام إدارياً، فعندنا  في العراق يجب للتحقيق الإد

باعتبـاره التشـريع المـنظم     1991لسـنة   14المرقم والقطاع العام  العودة إلى قانون انضباط  موظفي الدولة
التأديبيـة فإنـه يثـار بهـ ا     للإجراءات التأديبية بشكل عام ومنها التحقيق. ونتيجةً لقصور الإجـراءات  

الصدد سؤال مهم هو: هل من الممكن في حالة قصور القوانين المنظمة للإجـراءات التأديبيـة الرجـوع إلى    
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أم لا ؟ ونظـرا إلى   (32)قوانين أخرى )والمقصود هنا قانون أصول ام٭اكمات الجاائية وقانون المرافعات (
لإدارية، ل لك فإننا سنرجئ بحثها إلى المطلـب الثـاني   كون ه ه القوانين ليست من مصادر المشروعية ا

 من ه ا الفصل. 

 : (33)القرارات التنظيمية. 3
عندما تمارس الإدارة نشاطها فإنها تصدر قرارات إدارية تكون علـى شـكل قـرارات فرديـة أي     

أن تصدر  أو، فترتب لهم حقوقا فردية مكتسبة لا يجوز المساس بها بصورة عامة ب اتهمتخاطب الأفراد 
وتكون على شكل قواعـد موضـوعية    ب اتهمقرارات أدارية )تنظيمية( عندما تخاطب الأفراد بصفاتهم لا 

 . (34)وعدم مخالفتها أتباعهاتتسم بالعمومية والتجريد إذ تمثل قواعد قانونية يجب 
ه ه القرارات التي تتضمن قواعد عامة موضوعية جرردة وتنطبق :)وقد عرفت ه ه القرارات بأنه

مثالهـا الأنظمـة والتعليمـات المتعلقـة بـالمرور       بـ اتهم القرارات على عدد من الأشخاص ليسوا محددين 
فهـ ه القـرارات إذا نظرنـا إليهـا مـن الناحيـة        .(35)(وتنظيم نشاط معين وقرار منع السير في احد الطرق

عد قواعد تشريعية لعموميتها وتجريدها ومن جهة أخرى فهي قرارات أداريـة يجـوز   الموضوعية فإنها تُ
سحبها أو إلغاؤها إذا ما نظرنا إليها من الجانب العضوي أو الشكلي. تأتي ه ه القرارات بمرتبة أدنى 

سـتطيع  من التشريع العادي وتعلو في الوقت ذاته القرارات الإدارية الفردية التي تصدرها الإدارة، فلا ت
الف بها القرارات التنظيمية )اللوائح( حتى وان كانت الجهـة الـتي   تخأن تصدر قرارات فردية الإدارة 

أصدرتها نفسها، إنما يمكنها ذلك بإصدار قرارات تنظيمية معدلة أو ملغية للقرارات التنظيمية النافـ ة  
وزراء هـي المختصـة بإصـدار القـرارات     والسلطة التنفي ية في العراق ممثلة بمجلس ال.  (36)الفتهامخالمراد 

ذلك بالنص في أكثر من مادة وتحـت مسـميات    2005التنظيمية، وقد أكد الدستور العراقي الناف  لعام 
جرلـس الـوزراء يمـارس     … ))/ثالثاً من الدستور إذ نـص علـى   80مختلفة ن كر منها مثلا نص المادة 

 .(37)صلاحية إصدار الأنظمة
أساسه في القرارات التنظيمية التي تنظم إجراءات التأديب الإداري أينما ويجد التحقيق الإداري 

 .(38)وجدت والتي غالبا ما تأتي لتنفي  أحكام القوانين التي تخص تأديب الموظفين
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 ثانيا: المصادر المشروعية الإدارية غير المكتوبة .
عنها وعن مسألة قيامها وهي المصادر التي لم تحظ بالتقنين من قبل المشرع، مما يقتضي البحث 

من عدمه، وه ا ما يمياها من غيرها من المصادر المكتوبة التي حظيت بالتقنين ال ي يسهل معه الرجوع 
 إليها، والمصادر غير المكتوبة هي: 

 . العرف :1
يأتي العرف في مرتبة تلي التشريع المكتوب من حيث تدرج هرم المشروعية فتكمل ما نقص مـن  

ما غمض فيه، بعد إن كان للعرف المرتبة الأولى من مصـادر القـانون، هـ ه المرتبـة الـتي      الأخير وتفسر 
انخفضت إلى ما دون القواعد القانونية المكتوبة لدقة الأخيرة ووضوحها ولما تحمله من ماايا تغلب علـى  

  .(39)العرف
ا يتعلق بمجال جرموعة من القواعد التي درجت الإدارة على إتباعها فيم )والعرف الإداري هو 

 إلاامهـا معين من نشاطاتها بحيث تصبح هـ ه القواعـد بمثابـة القواعـد القانونيـة المكتوبـة مـن حيـث         
وكما هو واضح من التعريف، فإن للعرف جانبان احدهما مادي ملموس وهو  .(40)(ووجوب الخضوع لها

إن يتولـد مـن تطبيقـه     ركن الاعتياد على إتيان تصرف معين بشكل مستمر ومنتظم، والثاني معنوي أي
ولكي نكون أمام عرف إداري تتقيد به الإدارة ، فلابد من . (41)ه ا التصرف بإلااميةشعور لدى الإدارة 

أو للنظـام العـام    (43)وإن لا يكـون مخالفـا لـنص قـائم    . الاسـتقرار والعموميـة   (42)توافر شروط معينة وهي
وفيمـا   .(44)ع في تحديد قيام العرف من عدم قيامهومما تجدر الإشارة إليه إن القضاء هو المرج. والآداب

لمص مسائل التأديب الإداري وضماناته فان هناك أعرافاً ليست من الكثـرة في هـ ا الخصـوص. ففـي     
؛ فرنسا فان حضور شخص ثالث )باعتباره شاهدا( في إثناء التحقيق مع الموظف مثلا هـو عـرف أداري  

ا الشـخص في إثبـات صـحة إجـراءات التحقيـق الإداري. وفي      اعتادت الإدارة على اتباع للاستعانة به 
 1951لعام  210مصر فان هناك جانبا من الفقه يرى أن أساس تطبيق اللائحة التنفي ية للقانون المرقم 

. ولم نجد في العراق بحسب ما تيسر لنا مـن  (45)يستند إلى العرف 1971لسنة  58في ظل القانون المرقم 
 التحقيق.  إجراءاتتطبيقها بشأن يمكن  أعرافمصادر أية 

 . المبادئ القانونية العامة: 2
)قواعد يستخلصها القاضي باعتبارها تجسيداً لروح المشـرع في حالـة    بأنها:تعرف ه ه المبادئ 

 . (46)سكت فيها النص أو العرف عن تقديم القاعدة التي تحكم النااع(
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فعندما لا يجد القاضي نصا أو عرفا يحكم القضية المعروضة عليه فانه يبحـث عـن نيـة المشـرع     
يتضـمنها التشـريع لـو انـه تعـرض لتنظـيم مثـل هـ ه الحالـة،           أنالمفترضة أي التي كان من المفروض 

احـد  الحقوق ومقدمات الدساتير التي تمثل  بإعلاناتللوصول إلى ه ه النية  الإداريويستهدي القاضي 
 منشـئ المبدأ القانوني العام، فدور القاضي دور كاشف لا  إرساءالميادين الخصبة للكشف عنها من أجل 

المشـرع ولا   وإرادةتوجد في ضمير الجماعة  فإنهالم تكن موجودة في نصوص القانون  أنلان ه ه المبادئ 
 . (47)يبحث عن ه ه المبادئ ويكتشفها أن إلا الإدارييسع القاضي 
المشرع والجماعة بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة بـل الروحيـة     إرادةتتأثر  ومثلما

يضع نصب عينيه  الإداريوالفكرية التي تمثل انعكاسا لمثل ه ه الظروف وتتغير بتغيرها، فان القاضي 
وتهـا هـو   ه ه المبادئ ومصـدر ق  إلاامية أساسه ه الظروف عندما يستخلص المبدأ القانوني العام، وان 

وعن مرتبة ه ه المبادئ ففي فرنسا  .وه ا هو الرأي الراجح فقهاً أحكامهالقضاء ال ي يكتشفها ويضمنها 
مرتبة  أعطيتإذ  1958قبل دستور عام  الأولى، (48)مرت ه ه المبادئ بمرحلتين في رأي جانب من الفقه

قيمـة دسـتورية وذلـك     أعطائهـا فان الفقه ذهـب إلى   1958بعد دستور عام  إماالتشريع العادي نفسها 
الحكومـة الحـق في    أعطاء( من ه ا الدستور على 37بسبب ما سمي باللوائح المستقلة، إذ نصت المادة )

مرتبـة   الأخـيرة كانـت   أنلوائح مستقلة لا تخضع لرقابة القانون فكيف تخضع للمبادئ العامـة   إصدار
ي يعطي المبادئ القانونية العامة مرتبة التشريع في مصر فان الرأي الراجح هو ال  إماالتشريع العادي، 

 (49)أحكامهاالعليا به ا الصدد في احد  الإداريةالعادي نفسها ويؤيده في ذلك القضاء، إذ تقول ام٭كمة 
وضماناته مـن حيـث    وكفالتهكل مقومات التحقيق القانوني الصحيح  الإدارييكون للتحقيق  أن)يجب 

وهو أمـر تقتضـيه العدالـة كمبـدأ عـام في كـل محاكمـة         …ومواجهته وجوب استدعاء الموظف وسؤاله 
 جنائية أو تأديبية دون حاجة إلى نص خاص عليه(. 

بحسـب مـا تـوافر لنـا مـن        وعن مرتبة المبادئ العامة للقانون في التشريع العراقـي فلـم نجـد    
من التشـريع العـادي    أدنىونرى بان له ه المبادئ مرتبة  ؛إلى ه ه المرتبة أشارمن الكتاب من   مصادر

ذلك لان التشريعات العادية الصادرة عن السلطة التشريعية تستطيع مخالفـة المبـادئ القانونيـة العامـة     
تكـون مشـوبة    فإنهـا  وإلاتخـالف نصـوص التشـريع     أنانه لا يسوغ له ه المبادئ  إلا، إلغاءتعديلا أو 
)القواعـد العامـة تحـتم بعـدم جـواز       أن:لـى  ومن قرارات جرلس الانضباط العام النص ع، (50)بالبطلان

 . (51)(…اشتراك الموظف في عضوية لجنة تنظر في طلب خاص به 
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 . أحكام القضاء: 3
وفي نطاق القانون التأديبي بوجه خـاص،   ؛عموما الإداريللقضاء دور لا ينكر في جرال القانون 

ومما ساعد على  الإداريالقانون  أحكام أنشاء، فالقضاء ساهم في بالإنشائيه ا الدور يمكن وصفه  أنإذ 
قواعـد ومبـادئ عامـة تـتلاءم      أيجـاد مما هيأ للقضـاء فرصـة    الإداريذلك هو عدم تقنين قواعد القانون 

وضـوابا مـا كانـت لتسـير      أحكـام بوساطة القضاء في السير على وفق  أجبرتالتي  الإدارةوطبيعة عمل 
 لإبـراز . وقد وجد القضاء سبيلا (52))قانون قضائي( بأنه الإداريعليها لولا تدخله، حتى وصف القانون 

 أنمن خلال المبادئ القانونية العامة التي تم بحثها في موقع سابق من ه ا البحث، كما  الإنشائيدوره 
)نوع من الحرمة الـتي يكتسـبها    :القضاء حجية قانونية هي حجية الشيء المقضي به التي هي لأحكام

حكماً صحيحاُ من الناحية الشكلية والموضوعية، وهـ ه الحجيـة قرينـة ذات    الحكم بعد صدوره بوصفه 
 . (53)قرينة الحقيقة( والأخرفرعين احدهما يسمى قرينة الصحة 

أو  وأشخاصها، ذلك بان تكون محددة بموضوعها  الأصلوان ه ه الحجية قد تكون نسبية وهو 
، وفي ذلـك  الإلغاء)المطلقة( مثالها قرارات  الأخير. وه ا النوع  (54)تكون مطلقة تسري على الجميع  أن

 الإفـراد المسـاواة بـين    أنومـا مـن شـك في     :)بأنـهُ  (55)أحكامهـا العليـا في احـد    الإداريةتقول ام٭كمة 
 الإلغـاء يكـون حكـم    أنتقتضـي وجوبـا    الإلغـاء والجماعات في تطبيق القواعد العامة المستفادة من حكم 

 . بآثاره(الجميع حجة على الكافة حتى يتقيد 
طاعن آخـر دعـوى أخـرى     أقامثم  إدارياجرلس الدولة قرارا  الغيوينبني على ما تقدم انه إذا 

 إحدىذلك  أنذات القرار كانت الدعوى القانونية غير ذات موضوع، باعتبار  بإلغاءجرلس الدولة  أمام
المقضـي بـه يعتـبر مـن      الأمرحجية ، واحترام الإلغاءالنتائج الحجية المطلقة للشيء المقضي به في حكم 

المبادئ القانونية العامة التي تشكل مخالفتها مخالفة للقانون، إذ تقضـي بـبطلان التصـرف المخـالف،     
القضائية لا ترتب قواعد قانونية عامة فانه لا يمكن اعتبارها ل اتها عنصرا من عناصـر   الأحكام أنوبما 

مبدأ احترام حجيـة الشـيء المقضـي فيـه. وعلـى ذلـك لا        وعنصر شرعية هال ي يعتبر  ، وإنماالشرعية
المبادئ القانونية العامة التي تعتبر بحق من مصادر  تطبيقات إحدىالقضائية عن كونها  الأحكامتخرج 

 . (56)الشرعية
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 المطلب الثاني
 أساس التحقيق الإداري خارج مصادر المشروعية الإدارية

نتيجة للقصور الموجود في الإجراءات التأديبية، لابد من البحث عن مصادر أخرى تكمل ذلك، 
فلا يسوغ للإدارة أو للقاضي الإداري أن يت رع بوجود نقص تشريعي وإلا فانـه يكـون منكـراً للعدالـة،     

 : على النحو الأتيو (57)إلى احد سبيلينالقاضي الإداري لجأ يولسد ه ا النقص التشريعي 
 أولا:المبادئ العامة لإجراءات التقاضي.

الإجراءات القضائية عموما تقوم على المبـادئ العامـة الـتي تمثـل )أساسـاً للعدالـة المنظمـة، لا        
تستقيم بغيرها( فالمبادئ القانونية العامة هي من نتاج عمل القضاء ال ي يضمن ه ه المبادئ في أحكامـه  

الفتها، وتجنبا للتكرار إذ إننا تناولنا المبادئ القانونيـة العامـة   للاهتداء بها بوصفها مبادئ لا تجوز مخ
 في المطلب الأول فإلى ذلك نحيل البحث. 

 ثانيا:القوانين الإجرائية.
التحقيق الإداري باعتباره احد الإجراءات التأديبية فانه يشترك من حيـث الطبيعـة الإجرائيـة    

لى ااائية، من جهة ومـن جهـة أخـرى ولمـا يترتـب      مع قانون المرافعات وقانون أصول ام٭اكمات الج
التحقيق الإداري من احتمال فرض عقوبة تأديبية على الموظف فان طابع العقاب ه ا في نطاق التأديـب  
يشترك مع قانون أصول ام٭اكمات الجنائية من حيث أن الأخير ينظم إجراءات تبغي كشف الحقيقة 

إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هو القانون الواجـب   (58)غالبوي هب الرأي ال ومعاقبة الفاعل لردعه.
التطبيق عند غياب نصوص الإجراءات التأديبية باعتباره القانون العـام، ويسـوغ القـائلون بهـ ا الـرأي      
وجهة نظرهم بحجج شتى وأول ه ه الحجج هي وحدة الأساس ال ي يقوم عليه كلا القانونين )الجنائي 

عقاب، فكلاهما ينتميان إلى أسرة واحدة فام٭اكمة التأديبية تقـترب مـن ام٭اكمـة    و التأديبي( وهو ال
 . (59)الجنائية لأنهما يطبقان شريعة العقاب

كما أن ما ترمي الإجراءات التأديبية والجنائية بلوغه هو كشف الحقيقة بشأن جريمـة جنائيـة   
ي لا يتعـدى إيصـال الحقـوق إلى    أو تأديبية وه ا مـا لمتلـف عـن الهـدف مـن قـانون المرافعـات الـ         

أصحابها، ك لك فان طرفي الدعوى التأديبية لا يكونان في مركا واحد بـل أن الموظـف يكـون في مركـا     
أدنى من المركا ال ي يعطى للإدارة التي تملك من السلطات والصلاحيات ما يـرجح كفتهـا علـى كفـة     

لطرف الآخر وهو المتهم إلا أن يمارس حقوقه الموظف وه ا الحال نفسه يعطي في الدعوى الجنائية فما ل
إلى القول بان قـانون المرافعـات هـو القـانون      (60)يد الأدلة الموجهة ضده، وي هب رأي ثاننفي الدفاع وتف
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إن قواعد قانون المرافعات تهدف إلى تحقيـق المصـالح الفرديـة وصـولا إلى تحقيـق المصـلحة        عَدالعام، ب
العامة وهي اقدر من غيرها على تحقيق ذلك نتيجة )لطول التاريخ( ال ي مرت به ممـا يجعلـها قواعـد    

عودة إلى أي إلى القول بأنه يمكن ال (61)ثابتة ومستقرة الأمر ال ي يدعو إلى الثقة فيهما. وي هب رأي وسا
من القانونين )الإجراءات الجنائية أو المرافعات( بما يتلاءم وطبيعة النظـام التـأديبي، فـالقول بـالرجوع     
التلقائي إلى قانون الإجراءات الجنائية هو مـن قبيـل )التعمـيم الخـاطئ( فإنهمـا وان اشـتركا في طـابع        

في  (62)ر، وقد ذهبت محكمة القضاء الإداريالعقاب، إلا انه تبقى لكل منهما ذاتيته واستقلاله عن الآخ
)أن للقضـاء حريتـه واسـتقلاله في ابتـداع الحلـول المناسـبة للـروابا         :اتجاه يؤيد ه ا الرأي حين تقول

القانونية التي تنشأ في جرال القانون العام بين الإدارة وبين الأفراد، فله أن يطبق من القواعد المدنية ما 
 رحها إذا كانت غير متلائمة معها..( . يتلاءم معها ، وله أن يط

وما نؤيده من الآراء الم كورة أنفاً هو رأي الـدكتور الطمـاوي الـ ي يجيـا اللجـوء إلى القـانونين       
)الإجراءات والمرافعات( شرط أن يكون الحكم متلائما مع طبيعة العمل الإداري، كـ لك بشـرط أن يـتم    

)أو كما يسمى في مصر الإجراءات الجنائيـة( أولًا فـان لم    الرجوع إلى قانون أصول ام٭اكمات الجاائية
وإلا فـان   ؛(63)يجد نصا يتلاءم والحالة المعروضة، فيجب عليه البحث عن البديل في قـانون المرافعـات  

النقص الحاصل في  سدالإدارة أو القاضي يكون منكرا للعدالة، فالغاية من اللجوء إلى ه ه القوانين هي ل
الإداري وه ا لا يتم إلا إذا وجدنا من القواعد ما ينطبق تماما مع ه ه الإجـراءات لا   إجراءات التحقيق

وإذا ما تفحصنا موقف المشرع العراقي في قانون الانضباط الناف  أن يثير خللا يحتاج إلى معالجة أخرى. 
ور الإجراءات المعدل، فإننا نجده قد اغفل إيراد نصوص توضح ما يتبع بشان قص 1991لسنة  14المرقم 

التحقيقية وذلك بالإحالة إلى قانون أصول ام٭اكمات الجاائية كما فعل المشرع في القانون الملغي المـرقم  
 . (64)ال ي أحال إلى قانون أصول ام٭اكمات الجاائية في بعض نصوصه 1936لسنة  69

، ل الجاائيـة صـو الأونرى أمكانية الرجوع في كـل مـا لم يـرد بشـأنه نـص خـاص إلى قـانون         
أن النتيجـة   دع ـشتراك قانون انضباط الموظفين وقانون أصول ام٭اكمات الجاائية في طابع العقاب، بَلا

المترتبة على أجراء التحقيق مانبها السلبي هي في التحقيقين الإداري والجنائي فرض جاائي انضباطي 
 . (65)أو جنائي

فيها على واقع عمل اللجان التحقيقية، تبين لنـا أن هـ ه اللجـان    أننا ومن خلال دراستنا الميدانية التي اطلعنا        
تلجأ إلى قانون أصول ام٭اكمات الجاائية في حالة قصور إجراءات التحقيق باعتباره القانون العام ومثال ذلك إجراءات 

 .التفتيش والاستعانة بخبير وغيرها، ما كان منهما متلائما وطبيعة عمل الإدارة
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  الخاتمة 
أهميتـه  الحمد لಋ العليم ال ي وفقنا جل شـأنه في انجـاز بحثنـا الموسـوم ب)التحقيـق الإداري      

 ( وقد خلصنا من خلالها إلى ما يأتي: وأساسه
التحقيق الإداري في العراق يجري على نطاق واسع بوساطة الرئيس الإداري )الوزير أو رئيس الدائرة( -1

ال ي يتم بالنسبة للمخالفات البسيطة التي تسـتحق عقوبـات    وكما يسميه نص القانون بـ )الاستجواب(
ت النظر والإن ار وقطع الراتب. ويجري على نطاق اقل سعة )لقلـة المخالفـات الجسـيمة    فخفيفة وهي ل

مقارنة بغيرها من المخالفات( بوساطة اللجنة التحقيقية التي تشكل من رئيس وعضوين احـدهم حاصـل   
القانون، يأمر بتشكيلها والإحالة إليها الـرئيس الإداري )الـوزير أو رئـيس     على شهادة جامعية أولية في

 الدائرة( . 
ويحتل  –الرئاسية منها وشبه القضائية والقضائية  –للتحقيق الإداري أهمية بالغة في مختلف النظم -2

سـواء أجـراه   في العراق أهمية كبيرة وذلك لأنه المستوى الوحيد لفرض الجااء الانضباطي علـى الموظـف )  
 الرئيس الإداري أم اللجنة التحقيقية(.

فـالرئيس الإداري يجمـع    –النظـام الرئاسـي    –يتبع القانون العراقي في جرال التحقيق مع الموظف -3
ويتفق ذلك  .بيديه سلطتي الاتهام وفرض الجااء سواء أجرى التحقيق بنفسه أم أحاله إلى لجنة تحقيقية

نسا فالرئيس الإداري يجري التحقيـق مـع الموظـف عنـدما تسـتحق المخالفـة       مع النظام المعمول به في فر
عقوبة اللوم أو الإن ار دون استشارة ام٬لس التأديبي ال ي عليه أن يطلـب رأيـه فيمـا عـدا العقـوبتين      

إلا أن الأمر في القانون المصـري مختلـف بعـض     .الم كورتين آنفا ورأي ام٬لس هنا استشاري وغير ملام
الرئيس الإداري لمتص بتوقيع العقوبات الخفيفة ويترك ما بقي منها لسلطة ام٭كمة التأديبية الشيء ف

)القضاء التأديبي( ال ي يجري تحقيقا مع الموظف بعد إحالة الأخير بوساطة الرئيس الإداري أو النيابة 
تم التحقيق في حينه ال ي ي 1936لسنة  69ولمتلف الحال ك لك في ظل القانون الملغي المرقم  .الإدارية

سطة لجنة الانضباط التي كانت تصدر قرارات انضباطية بدلًا من توصيات اسطة الرئيس الإداري أو بوابو
 غير ملامة كما هو الحال في ظل اللجان التحقيقية في وقتنا الحاضر.

اً بالتشـريعات  الشكلية والهامشية هما الطابع المميا لمعظم ضمانات التحقيق الإداري في العـراق قياس ـ -4
الموجودة في بعض الدول كمصر وفرنسا، وذلك لان قانون انضباط موظفي الدولة العراقـي النافـ  لم يـنظم    
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إجراءات التحقيق بشكل دقيق، بل أن إجراءاته تتسم بالقصور والنقصان فمثلا حق الاستعانة بمحـام لم  
 . القانون ولا يجري العمل به في ظل اللجان التحقيقيةينص عليه 

أن قانون أصول ام٭اكمات الجاائية يمثل القاعدة العامة التي يصار إليها في حال قصور إجراءات -5 
التحقيق الإداري وهو ما يؤيده واقع عمل اللجان التحقيقية وقضاء جرلس الانضباط العام بالاسـتناد إلى  

إلى الـنص العـام، ولكـن هـ ا     مبدأ قانوني مفاده أن النص الخاص إذا لم ينظم حالة معينة فانه يصـار  
الرجوع لا يتسم بالشمولية والعموم، فمن خلال ما اطلعنا عليه في دراستنا الميدانية لـدوائر الدولـة تـبين    

عن اختصاصهم وبعضـهم يـرى العكـس مـن      لنا أن بعض ام٭ققين مثلا يعتبرون تحليف اليمين خارج
 ذلك. 

ن انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي الناف  تجب أعادة صياغة نص المادة العاشرة من قانو -6
 وعلى الشكل الآتي : 

أولًا : على الوزير أو رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخـبرة علـى أن   
 يكون رئيس اللجنة حاصلًا على شهادة جامعية أولية في القانون . 

يرياً مع الموظف المخالف ام٭ال عليهـا ولهـا في سـبيل أداء مهمتهـا     ثانيا: تتولى اللجنة التحقيق تحر
سماع وتدوين أقوال الموظف والشهود والاطلاع على ةيع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة 
الاطلاع عليها، وتمكن الموظف من الاطلاع على ملف التحقيق أن طلب منها ذلك، وتصـدر بعـد   

العقوبـات   ىبعـدم مسـاءلة الموظـف وغلـق التحقيـق أو بفـرض احـد        انتهاء التحقيق قرارا مسببا
على أن تراعي اللجنة الأحكام المنصوص عليها في قانون أصـول   ؛المنصوص عليها في ه ا القانون

ام٭اكمات الجاائية في كل ما لم يرد بشأنه نص من إجراءات التحقيق بما ينسجم وطبيعة هـ ا  
 القانون. 

ة أن فعل الموظف ام٭ال عليها يشـكل جريمـة نشـأت عـن وظيفتـه أو ارتكبهـا       ثالثاً: إذا رأت اللجن
 بصفته الرسمية فعليها أن توصي بإحالته إلى ام٭اكم المختصة. 

، لـ ا لابـد مـن تفعيـل دور جرلـس الانضـباط العـام        اري بوجه عام قانون قضائي المنشأالقانون الإد-7
نون وظفين، من خلال لجوئه إلى المبادئ العامة للقـا باعتباره الجهة القضائية التي تقبل طعون الم

، وبإرساء مثل ه ه المبادئ فانه يمكن اسـتخدامها قواعـد عمـل    في سد النقص الحاصل بالتشريع
 .م ضمانات الموظف بشكل كبير وفاعلتسترشد بها اللجان التحقيقية في أثناء التحقيق، مما يدع
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وال ي لمص عمل لجان التحقيق اعتمدنا في إيضاحه على دراسة ميدانية  الفصلالجانب التطبيقي في ه ا   (2)
/ مديرية بلدية  والانبار )مديرية تربية محافظة نينوى:منها مثلًاوالانبار أجريناها لعدة دوائر في محافظة نينوى 

ا على عمل لجان / رئاسة جامعة الموصل ( اطلعنا من خلاله والانبار محافظة نينوى / مديرية صحة محافظة نينوى
 . 1991( لسنة 14التحقيق في ظل قانون الانضباط العراقي الناف  المرقم )

 .571، ص1985د. ماجد راغب الحلو: القضاء الإداري، دار الفنية للطباعة والنشر، القاهرة، ( 6)
 ، 1967، دار العلم للملايين، بيروت، 2معجم الرائد )لغوي عصري(، ط :( جبران مسعود2)

 . 370ص
، ص 1956، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 19معجم المنجد في اللغة والأدب والعلوم، ط :( لويس معلوف اليسوعي2)

140 . 
 .144، صنفسه ( المصدر أعلاه2)

المسألة التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، دار الهنا للطباعة، القاهرة،  :( د. مغاوري محمد شاهين2)
 . 257، ص1974

السلطة المختصة في فرض العقوبة الانضباطية على الموظف العام)دراسة مقارنة(، أطروحة  :( خالد محمد مصطفى المولى7)
 .180، ص2000 ،دكتوراه تقدم بها إلى كلية القانون مامعة الموصل

، 1سس التحقيق الجنائي، جأ :ترةة نشأت بهجت البكري :( جارلس أي أوهارا بالاشتراك مع غريغوري أل اوهارا2)
 .13، ص1988، مطبعة التعليم العالي، بغداد، 1القسم العام، ط

 .571، ص1985القضاء الإداري، الفنية للطباعة والنشر،  :( د. ماجد راغب الحلو2)
 .257المصدر السابق، ص :( د. مغاوري محمد شاهين22)
جرموعة المبادئ القانونية التي قررتها  ،1961فبراير  11 ق،5( لسنة 957( حكم ام٭كمة الإدارية العليا المرقم )22)

. 706، ص92( القاعدة رقم 1ع)-(6، س)1960إلى أخر ديسمبر  1960ام٭كمة الإدارية العليا من أول أكتوبر 
استجواب يتضمن أسئلة محددة موجهة إلى  … :)كما أنها تقول في  حكم حديث لهما بأن التحقيق الإداري هو

نسبة اتهام محدد إليه في عبارات صريحة ونظرية تمكنه من أبداء دفاعه والرد على ما وجه إليه من  العامل تفيد
لسنة  2484حكمها ذو الطعن  (اتهامات ويكون من شأنها أحاطته علماً بكل جوانب المخالفة المنسوبة إليه ..

الإدارية العليا وفتاوى الجمعية  ، منشور في الموسوعة الإدارية الحديثة، مبادئ ام٭كمة5/4/1988ق في  32
 جإصدار الدار العربية للموسوعات،  :، د . نعيم العطية وحسن الفكهاني1993 – 1985العمومية، المبادئ من 

 ( القاهرة، 36)
 . 102، ص34، القاعدة رقم 1995-1994صدرت عام 
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منشور في جرموعة المبادئ القانونية في ، 1/12/1979ق في 23لسنة  404( حكم ام٭كمة الإدارية العليا ذو الرقم 26)
 .1679، ص29، القاعدة رقم 2(، ج1980-1965عاماً )15

( ومما تجدر ملاحظته إننا سنورد كلمة التأديبية أو تأديب غير المستخدمة في القانون العراقي ال ي يستخدم كلمة 22)
الأفضل نظراً إلى الدلالة غير اللائقة   انضباط  لسلاسة ه ه اللفظة مع إننا نؤيد من يرى إن كلمة انضباط هي

 بالموظف التي تعطيها كلمة تأديب وخاصة في جرتمعنا العراقي. 
 وما بعدها.  288، ص1976السلطة التأديبية، القاهرة،  :( د.عمر فؤاد احمد بركات22)
مقارنة ، طبع الدار  دراسة –جريمة الموظف العام الخاضعة للتأديب في القانون العراقي  :( علي خليل إبراهيم22)

الشرعية الإجرائية في التأديب،  :. ك لك انظر: د. ماهر عبد الهادي28العربية، بغداد، دون سنة طبع، ص 
 . 250، ص1986، 2دار غريب للطباعة، القاهرة، ط

 . 3المصدر السابق، ص: ( د. علي خليل إبراهيم22)
  ك لك انظر: .179المصدر السابق، ص :( د. خالد محمد مصطفى المولى27)

، مطبعة العاة، 1991( لسنة 14شرح أحكام قانون موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ) :( د. غازي فيصل مهدي22)
 .50، ص2001بغداد، 

( حماية الإفراد في مواجهة الإجراءات الإدارية بغير الطريق القضائي، من بحوث المعهد الدولي للعلوم الإدارية، بحث 22)
، نيسان، 12، س1منشور في جرلة العلوم الإدارية، ع :عربية الأستاذ عادل محمود عبد الباقينقله إلى ال

 .234-233، ص1970
 . 3المصدر السابق، ص :( د. علي خليل إبراهيم62)
 . 251– 250ص ،المصدر السابق :( د. ماهر عبد الهادي62)
الوظيفي، إلا انه في الحقيقة لم تتبلور فكرة الجريمة ( وي هب البعض إلى أطلاق مصطلح الجريمة التأديبية على الخطأ 66)

التأديبية لتصل إلى مفهوم الجريمة الجنائية التي تشكل مفهوما محددا بصريح نص القانون، للمايد من التفصيل 
 وما بعدها.  16المصدر السابق، ص :انظر: د.علي خليل إبراهيم

دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة  –ها في زيادة فاعلية الإدارة امتيازات الموظف العام وأثر :( كوثر حازم سلطان62)
. والإجراء الشكلي يكون جوهريا متى ما شكل ضمانا 139،  ص 2000إلى كلية القانون، جامعة بغداد لعام 

 عيوب القرار :د. محمود حلمي للموجه إليهم القرار أو متى ما أدى تخلفه إلى الإضرار بهم، انظر به ا الشأن
 .123، ص1970، 12، س2الإداري، جرلة العلوم الإدارية، ع 

 .13، ص1985منازعات القضاء التأديبي، مطبعة أطلس،  :احمد محمود ةعة ( د.62)
تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلامية، مطبعة شركة  آلات ولوازم المكاتب،  :سامي ةال الدين ( د.62)

 . 38، ص1986
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الكتاب الثالث   قضاء التأديب   )دراسة مقارنة(، دار الفكر العربي،  القضاء الإداري، :ن محمد الطماوي( د. سليما62)
 .547، ص1987القاهرة، 

 . 14، ص1970رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، دار الحمامة للطباعة،  :( د. طعيمة الجرف67)
العام في العراق، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون، الضمانات التأديبية للموظف  :( ضامن حسين العبيدي62)

 وما بعدها. 67، ص 1991جامعة بغداد، 
 . 42المصدر السابق، ص :( د. سامي ةال الدين62)
 .25المصدر السابق، ص :( د. محسن خليل22)
 . 34، ص1968القضاء الإداري، المطبعة العالمية، القاهرة،  :( د. فؤاد العطار22)
 وما بعدها.  547المصدر السابق، ص :( د. سليمان محمد الطماوي26)
( حيث يطلق عليها في مصر اصطلاحا اسم )اللوائح( وتسمى في لبنان بـ)المراسيم( العامة أو الأنظمة الإدارية، راجع د. 22)

 . 30المصدر أعلاه، ص :محسن خليل
 . 31المصدر أعلاه، ص :( د. محسن خليل22)
 .152، ص1991القرار الإداري، دار الحكمة للطباعة والنشر،  :علاوي الجبوري( د. ماهر صالح 22)
، مبادئ وأحكام القانون :( د. علي محمد بدير ، د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ، د. مهدي ياسين السلامي22)

من  47ص . وه ا التعريف للدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي،1993الإداري، كلية القانون، جامعة بغداد، 
 المؤلف.

(  باستثناء الأنظمة الخاصة بوزارة الدفاع والأجهاة والدوائر الأمنية كافة فتتولى رئاسة الجمهورية إصدارها   بموجب 27)
، منشور في جريدة الوقائع العراقية، 11/9/1991في  336التعديل الصادر عن جرلس قيادة الثورة المرقم 

تنظيمية في العراق مسميات مختلفة مثل المراسيم أو البيانات أو الأوامر . وللقرارات ال23/9/1991في  2/331ع
موقف القضاء العراقي من  :وكلها تدلل على معنى واحد، للمايد من التفاصيل انظر: خضر عكوبي يوسف

 .311، ص1976، مطبعة الحوادث، 1الرقابة على القرار الإداري، ط
والأطر العامة لتنظيم الحالة التي يصدر لتنظيمها ويترك للنظام والتعليمات التي  (   فإن المشرع يضع في القانون المبادئ22)

المصدر السابق،  :تصدرها الإدارة أمر معالجة التفاصيل والجائيات الكثيرة   د. ماهر صالح علاوي الجبوري
 .153ص

ولى من القانون المدني العراقي الناف  المادة الأ أن. ومما تجدر ملاحظته 35المصدر السابق، ص :( د. ماجد راغب الحلو22)
 )المعدل( أكدت على اعتبار العرف في مرتبة تلي التشريع. 1951لسنة  40رقم 

 .48مصدر سابق، ص :( د. علي محمد بدير ، د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ، د. مهدي ياسين السلامي22)
الرقابة على أعمال الإدارة، دار الكتب للطباعة  :،  د. فاروق احمد خماس91المصدر السابق، ص :( د. محسن خليل22)

 . 15، ص1988والنشر، جامعة الموصل، 
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-47المصدر السابق، ص: د. سعد عصفور ، د. محسن خليل ؛وما بعدها  46المصدر السابق، ص: د. فؤاد العطار (26)
48 . 

 7( لسنة 1462نصا آمرا .. ( قضية رقم ) لمالف العرف أنالعليا بمصر ) لا يجوز  الإدارية(  وفي ذلك تقول ام٭كمة 22)
إلى  1965العليا من أول فبراير  الإدارية، جرموعة المبادئ القانونية التي قررتها ام٭كمة 1965/ مايو  8ق في 

 . 1219، ص43 ( القاعدة رقم2( ع)10س) 1965اخر مايو 
 . 37دون سنة طبع، ص، دار النهضة العربية، 7، طالإداريالقضاء  :(  د. محمود محمد حافظ22)
في قضاء التأديب، المصدر   :. ك لك انظر : د. سليمان محمد الطماوي85المصدر السابق، ص :( ضامن العبيدي22)

، مطبعة 1دراسة مقارنة، ط –المسؤولية التأديبية للموظف العام  :العتوم إبراهيم. ود. منصور 559السابق، ص
 . 256، ص1984الشرق ومكتبتها، 

(، كلية الحقوق، 1979 – 1978لطلبة السنة الثانية ) الإداريم كرات في مبادئ القانون : د الفتاح حسن(  د. عب22)
 . 17جامعة المنصورة، دار قاسم للطباعة، ص

 . 51المصدر السابق، ص :(  د. سعد عصفور ود. محسن خليل27)
، انظر 1958العادي حتى بعد دستور عام ه ه المبادئ نفس مرتبة التشريع  أعطاءالبعض الآخر ي هب إلى  أن(  إذ 22)

وما بعدها، ك لك د. فؤاد  104المصدر السابق ، ص :بشأن عرض ه ه الآراء : مؤلف الدكتور محسن خليل
 . 49-48، ص أعلاهالمصدر  :العطار

 . أليه الإشارة، حكم سبقت 1961فبراير  11، في  957(  حكمها في القضية رقم القضية رقم 22)
 . 40السابق، ص المصدر :رأي الدكتور محمود محمد حافظ (  وهو نفس22)
 . 1976، 2، س4منشور في جرلة العدالة، ع 8/5/1976في  1976/ 87(  قرار جرلس الانضباط العام رقم 22)

وما بعدها، ك لك انظر : عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر،  16المصدر السابق، ص :(  د. عبد الفتاح حسن26)
. ود. محمود 64دراسة مقارنة، مطبعة دار التأليف، دون سنة طبع، ص -يبية في الوظيفة العامةالضمانات التأد

  .48، ص1984للطباعة، القاهرة،  الإشعاع، شركة دار الإداريالوسيا في القانون  :عاطف البنا
اعة والنشر، جامعة قانون المرافعات المدنية، دراسة مقارنة، دار الكتب للطب أحكامشرح  :(  د. عباس العبودي22)

( لسنة 83( من قانون المرافعات العراقي الناف  رقم )160/3، ك لك انظر : نص المادة )392، ص2000الموصل، 
 الباتة.  الأحكامالمعدل، التي ترفض قبول أي دليل ينقض حجية  1969

 وما بعدها.  33المصدر السابق، ص :(  د. فاروق احمد خماس22)
 ، جرموعة المبادئ القانونية التي قررتها1960/ نوفمبر /  26ق ملسة 5لسنة  475رقم (  حكمها في القضية 22)

 . 201ص، (30القاعدة رقم ) 1960ديسمبر أخرإلى  1960أكتوبر أولالعليا من  الإداريةام٭كمة 
 . 33المصدر السابق، ص :(  د. محمود محمد حافظ22)
 . 547المصدر السابق، ص: (  د. سليمان محمد الطماوي27)
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أن يكون قانون الإجراءات الجنائية هو ويرى ،  89المصدر السابق ، ص :(  د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر22)
 الشريعة العامة التي يستمد منها التأديب أحكامه وخاصة في ضمانات المتهم. 

  .84، صنفسه(  المصدر أعلاه 22)
 . 113ص: المصدر السابق، الدكتور ماهر عبد الهادي عن : نقلًاطعيمة الجرف د.(  رأي 22)
 .  556المصدر السابق، ص :سليمان محمد الطماوي د.( 22)
. ك لك انظر: حكم ام٭كمة الإدارية العليا ذي الرقم 83( د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، المصدر السابق، ص26)

 1961جرموعة المبادئ القانونية التي قررتها ام٭كمة الإدارية العليا من  1962/ ابريل / 7ق في  5لسنة  308
 . 554، ص57( القاعدة رقم 1( ، ع)7س) 1962الى 

اعتباره الأصل العام لكل القوانين والإجراءات التي لا تتعارض طبيعتها معه، انظر: نص المادة الاولى من قانون (  ب22)
 المعدل.  1969( لسنة 83المرافعات العراقي الناف ، المرقم )

ارهم على ( التي تحيل فيما يتعلق باستماع القضية أمام لجنة الانضباط من تحليف للشهود وإجب38المادة )نص (  22)
 بشأن التكليف بالحضور. (  39)المادة نص الحضور، و

)أن نظام تأديب الموظفين في العراق أنما هو نظام قضائي يقرب من نظام  :وفي ذلك يقول الأستاذ حامد مصطفى ( 22)
العقوبات العام فهناك تهمة وتحقيق وقرار صادر من هيئة لها سلطة قضاء ( القضاء الإداري في العراق، بحث 

 . 57، ص 1961( ، سنة 3( ، س)1منشور في جرلة العلوم الإدارية، ع )
 
 
 


